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الملخص: 

تحدف هذه الدراسة لبيان إمكانية الإستفادة من المخلفات في حال مخا لطتها ملوثات ونجاسات:كما هدفت 
الدراسة إلى استخلاص الحكم الشرعي لبيع المخلفات سواء لاستخدامها في الصناعات كمواد أولية أولبيعها بغرض 
طمرها.وعرضت الدراسة النقاشات الفقهية عند العلماء القداى بخصوص استحالة النجاسات وبيعها بالإضافة إلى 
تطوره بنقاش دخول مخلفات قد تحوي على نجاسات في صناعات تدخل ضمن دائرة الاستهلاك للإنسان. أوضمن دائرة 
الإنتاجكمواد أولية. وقد تناولت الدراسة الموضوء من أبعاده الفقهية والاقتصادية بما يحقق هدف البحث في الموضوء. 
الكلمات المفتاحية: استحالة النجاسات. الاقتصاد الإسلامي. الفقه. الموارد. اقتصاديات البيئة. 
المقدمة: 

تعتمد كغير من الصمناعات عامة والصناعات التدويرية خاصة على كغير من المواد التي تكون قد سبق 


استخدامها وتكون فالبا قدخالطت مُلوّئات أو نجاسات أو نفايات؛ وهذا الأمريرثب تساؤلات حول إمكانية 
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الاستفادة من المخلفات والنفايات أساساً وهي تحوي نجاسات أونفايات وفي بعض الأحيان فضلات بشرية أو حيوانية 
أوعوادم مصانع. وكذلك تغار تساؤلات حول شرعية الإفادة من المواد الناتجة عن العملية الإنتاجية التي تدخل فيها 
هذا المواد الأولية التي تكون قد خا لطت نجاسات أونفايات. 

وقد تدخل هذه المواد أيضا بنسب متفاوتة بتصنيع منتجات قد تكون محل استخدام الناس وانتفاعهم 
حيث تتتغيّر المادة التي تحوي نجاسات من حال إلى حال أخرى وهوما يسمى بالاصطلاح الفقهي بالاستحالة. 

كما انتشر حديغا بيع هذه المخلفات وتجاوز الأمر لشركات متخصصة للبيء والتصديرلمدن ودول أخرى 
لخايات صناعية ا ولغايات التخلص من المخلفات والنفايات نفسها. 

تحاول الدراسة الوقوف عند بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بممارسات استحالة النفايات واستخدامها في 
الصناعات وكذلك تحاول الإجابةعلى التساؤلات المتعلقة ببيع النفايات سواء للاستخدام في إعادة التصنيع أو لغايات 
أخرى.قسمنا الدراسة إلى أربعة مطالب تتضمن مفهوم الاستحالة وطرقها وتطبيقاتها وأحكامها وبيع المخلفات 
والنجاسات على النحو الآتي: 
المطلب الأول: مفهوم استحالة التّجاسات. 
المطلب الغاني: طرق الاستحالة وحكمها الشرعي. 
المطلب الغالث: تطبيقات معاصرة للاستحالة. 
المطلب الرابع: بيع المخلّفات والتّجاسات: 
المطلب الأول: مفهو م استحالة التّجاسات: 

لتوضيح مفهوم الاستحالة. يذكر الباحث المعنى اللغوي للاستحالة. ثي المفهوم الاصطلاحي لها. 
أولا: الاستحالة لغة: 

الاستحالة في اللغة مشتقة من حال: بمعنى التحؤل من موضع إلى آخر. وتأتي بمعنيين التغيّروالتحؤل. ' 
ثانيا: الاستحالة اصطلاحاً: 

أما الاستحالة اصطلاحاً فتعني :تغيّرالعين النجسة من حال إلى حال أخرى؛ وذلك بسبب المغيّرالذي 
يخالطها بحيث تنصهر فيه وتفقد ذاتما الأولى. والاستحالة هي: الانتقال أو التحوؤل أو التخيّر الذي يُوْثّ على عين الشيء؛ 
فيحيله إلى عين أخرى لها صفات جديدة وفوائد جديدة وتصبح بالاستحالة طاهرة يجوز استعمالها في شتى الاستعمالات 


التي تصلح لها.” 
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وفي الاصطلاح العلمي عرفت الاسحالة بأنها كل تفاع ل كيميائي يول المادة من مركب إلى مركب آخر. على 
لشو من ابشحانة المي الدين خرن #شدوين القو كن و العتم درفل لعقااق مادرها يساوي ” 

وقد خلص مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى تعريف الاستحالة في الاصطلاح الفقهي بِأَنه: "تخيرحقيقة المادة 
النجسة أو المكّرم تناولها.وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات.ويعبر عنها في 
المصطلح العلمي الشائع بشأنها كل تفاعل كيميائي كامل: مغل تحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى 
صابون. وتحثل المادة إلى مكؤّناتها المختلفة: وكما يحصل التفاعل الكيميائي با لقصد إليه بالوسائل العلميّة الفنيّة يحسل 
أيضاً بصورة غير منظورةفي الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المغال: كا لتخليل والإحراق. أما إذ كان التفاعل الكيميائي 
جزئياً فلايعد ذللك استحالة: وإ كانت المادةغسة فتبق على حالها ولا يجوز استسخدامها" * 

أما الااستهلاك فهو: "انغمار عين فيعين تزول معه صفات وخصائص العين المغمورة: ولا يمكن تمييزها 
بوجه من الوجوه المختلفة".” يقول ابن تيمية: "إرك النّه حَرَّ احَجَائِت الَبِي هي الدَّمْ وَالْمَيِكَةُوَلكَمْ المنْري رونو دَنِك. 
ذا وَفَحتُ هَذِوفي الْعَاء أو َيِه وَاسَعْهْلِكٌت َم يِب هُئاك 5م ولا مَيكدٌ وَلَا حو جِلْزِي رأَضلًا...".؟ 
المطلب الغاني: طرق الاستحالة وحكمها الشرعي: 

ميّز مجمع الفقه الإسلامي بين الاستحالة والاستهلاك. كما ضح في المطلب السابق”؛ وأدرجآخرونى 
الاستهلاك ضمن طرق الاستحالة. ولغاية توضيح الصورة الفقهية التي ذكرها الفقهاء القداى. فاعتمد في هذا المطلب 
طريقتين أساسيتين للاستحالةهما: ذوبان العين النجسةفي العين الطاهرة. والطريق الآخر طريق الإحراق بالنار.” 
أولا: الاستحالة بالانصهار في العين النجسة: 

وقد رأى كغير من الفقهاء أك الاستحالة كسب الطهارة. وهي تعدٌ وسيلة من وسائل التطهير؛ وذلك بأن 
تنصهر انصهاراً كلياً في الشيء الطاهر ولمميبق من أثره شي من أوصاف النجاسة: قال ابن غجيم: "إرث استحالة العين 
تستتبع زوال الوصف المرتب عليها". ومكّلوا لذلك: بوقوء الخنزير والميتة في المملحة فتصير ملحاً". وعند الإمام 
"محمد" الحنفي يحكم بطهارة الصابون المصنوء من زيت غيس؛ لأثه تخيّر. والتغيّر يطهر عنده.” 

ويقول ابن تيمية: "إرث انقلاب النجاسة ملحاً ورماداً ونخوذلك هوكانقلابها ماء. فلا فرق بين أن 
تستحيل رماداً أوتراباً أوماء أوهواءً ونحوذلكت. والله تعالى قد أباح لنا الطيبات وهذه الأدهان والألبان والأشربة 
الحلوة والحامفة وغيرها من الطيبات؛ والخبيغة قد استهلكت واستحا لت فيهاء فكيف يحرم الطئب الذي أباحه الله 
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وقد عللت كتب المذهب الحنفي رأيهم المختار حول تطهير النجاسات باستحا لتها بك الشرء قد رتب 
وصف النجاسة على تلاك الحقيقة,؛ وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف إذا انتفى الكل؟ فإرثك الملح غير 
النظرواللسر: فإؤا ضان مدعا تركب حك المدم: ونظيره في السرع السين قإله تداهر سير عبرا فينكس ويسير خلا 
00 

وكذلك استدلوا بحديث الإهاب بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: سمعت رسول النّه صلى النّه عليه وسلم 
٠‏ فالإهاب زالت عنه صفات الجلد الملؤث بالشحوم والتي تعمل على إفساده ونتن 


5 13 
رائحته وتغير اسمه من جلد إلى إهاب فيطهر. 


وقول "اداسف الآماب لعن اي 


وفرّق علماء بين الانصهار الكامل كما لوحظ في تعريف مجمع الفقه الإسلامي سابق الذكر باعتبار ذلك 
استهلااً. فقدذابت التّجاسة بعموم المادة االأخرى ولريبق لهذه النجاسة أثر, وبين الاستحالة التي تبقي على أصل المادة 
النجسة ولكن تطهّرها. 
ثانيا: الاستحالة بالإحراق بالئار: 

وللاستحالة طريقآخر وهو الإحراق با لثار فإذا أذى إلى تبدّل العين النّجسة بتبدّل أوصافها أوانقلاب 
حقيقتها حتى صارت شيئاًآخر فإرك ما يتخلّف عن الإحراق يُصبح طاهراً. ومن باب أولىإذا كانت العين طاهرة 
بالأصل. ويضرب مغل على ذللت: بالميتة إذا احترقت فصارت رماداً أودخاناً فا ما يتخلّف من الإحراق يكونف 
اه 14 

بلإرث الفقهاء ذهبوا ببعد نظرهم إلى مناقشة مدى نجاسة الأبخرة والدخان والغازات المتصاعدة من 

التّجاسةإذا أحرقت بالثّار. حيث ذهب الأحناف في الصحيح عندهم وهو المعتمد عند المالكية وبعض متأخري 
الشافعية إلى القول بالطهارة مطلقا” '. وهوما يفتح الباب واسعاً أمام تطبيقات للتدوير لتستفيد منها المصائع في عملية 
توليد الطاقة الثاتجة عن الثفايات في عمليات حيوية مركبة. 
المطلب الغالث: تطبيقات معاصرة للاستحالة: 

ومن التطبيقات المعاصرةفي زماننا استخدامات متعددة للمياه العادمة التي خا لطتها شوائب وغجاسات 
أخرجتهاعن طهارتهاالأولى, فهي قد خا لطت فضلات إنسانية أو مخلّفات صناعية” '.طبعاً بعد معالجتها كيميائياًوحيوياً. 

وأجاز الفقهاء استخدا مهذه المياه بسقي المزروعات وفي أعمال البناء وسقي الأنعام. وذهب البعض إلى جواز 


استخدامها في أعمال العبادات بعد مرورها بمراحل تنقية علمية دقيقة تُغيرصفة التّجاسة أو تي إضافة مياه طهورة إليها 
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ققرت منهاء أو إذا يله مييقة الحانة وترون الوفن يقن | سيو وال 17 

وقد رأى بعض الفقهاء: جواز الانتفاء بالأعلاف التي اختلطت ببجاسات. مغل الدّموالميتة والخنزير 
بإضافة مركزات لها وتحوؤلت با لتصنيع إلى علف وزالت أعراضها وصفاتها. وبذلك تكون طاهرة يجوز الانتفاء بهافي 
علف الدُواب بشرط انتفاء الضرر عن الحيوان والإنسان. ويترثب على ذلك جوازانتفاء الإنسان بالمنتجات 
اسو جه م عوبو بار 7 

وقد قرّر مجمء الفقه الإسلامي بخصوص الاستحالة مايأقي؛”! 
1: : أنك المركبات الإضافية ذات الأصل الحيواني المحر مأو النجس التي تت< قّق فيها الاستحالة؛ حسب المصطلح سابق 
الإشارة إليه ”7 مُمِدٌ طاهرة وتناولها حلالفي الغذاء والدواء. 
2 أه المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول غبسة أو محرمة كا لدم المسفوح أو مياه المجاري والتي لرتة تتحقق فيها 
الاستحالة .... لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء مغل: الأغذية التي يُضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة 
بالدم. والعصائد المدماة (البودينغ الأسود). والهامبرجر المدى؛ وأغذية الأطفال المحتوية على الدم. وعجائن الدم. 
والحساء بالدم ونحوها تعتبر طعا ماًغجساً محر م الأكل لاحتوائها على الدم المسفوح الذي ل متتحقّق فيه الاستحالة. 
3: ضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج مادة الجيلاتين التي تستخدم في الغذاء والدواء. 
وذلك حفاظاً على الغروة الوطنية وتجنباً لشبهات استعمال مواد من مصادر غير مقبولة شرعاً. 

وبعد النظر للآراء الفقهية والتطبيقات القديمة والحديغة لموضوعء الاستحالة. يرى الباحث أرك حقيقة 
عملية التدوير للمخلفات والانتفاء منها قد يكتنفها اختلاط بنجاسات؛ نظراً للحصول على كغير من المواد المراد 
تدويرها من المخلفات والثفايات؛ لذا فإنّه يُمكننا التفصيلفي حال كانت عملية التدوير لموادغيرغذائية أوفي حال كانت 
لمواد غذائية. فإذا كانت المواد المراد تدويرها غير الغذائية كالحديد والفذين ومواد الصلب والألمنيوم قد اختلطت 
بنجاسات؛ فطبيعة صناعاتها وتدويرها ودخولها بعمليات صهر وحرق وعمليات كيميائية كاملة تطهرها حتى لو 
اختلطت بشيء من النجاسات. 

ها بخصوص عمليات تدوير التي تقو ممبها المصانع لبعض المواد المختلطة بنجاسات أو هي بالأساس نجسة 
لاستخدامات غذائية أوطبية؛ فهي جائزة شرعاً ما دا مأنها قد استحالت بشكل كامل وغيّرت أصل المادة الأولى بالانصهار 
أو با حرق بمعنى: أن تتغير الصورة الأولى التي كانت عليها المادة وتحؤلت لشكل أو مادة أخرى غير نجسة ولا تضرٌ 


بالإنسان أو الكائنات الحية. فتخيّر حقيقة المادة النجسة أو المكّرم تناولها. وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها 
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في الاسم والخصائص والصفات. من خلال تفاع لكيميائي كا مل يجعلها مباحة الاستخدام. وكذلك صورة الاستحالة التي 
ذكرها الفقهاء من حرق أو صهر أو تخليل. 

وفي حال لم تدج عملية كيميائية كأملة فلا يعتبرذلك استحالة: وإن كانت المادة نجسة فتبت على حالها ولا 
يجوز استخدامها. 
المطلب الرابع: بيع المخلّفات والتّجاسات: 

تقوم تجارة رائجة للمخلفات في البلدان التي تشتهر بتدوير المخلفات. وفي كثير من الأحيان تكونف 
هذه المخلفات التي يراد بيعها نجسة أو تحتوي أعيانما على نجاسات قد طرأت عليها؛ لذا تطلب الأمربحث هذه المسألة من 
الناحية الشرعية: حول جواز بيع هذه المخلّفات لمن يريد الإفادة منها. 

بداية حددت الدراسة مفهوم النجاسة ثم بيّنت آراء فقهاء المذاهب الأربعة بحكم بيع النجاسات ثور اجتهد 
الباحث برأي حول الحكم الشرعي لبيع المخلّفات. 
أولا: مفهوممالتّجاسة: 

جاء في لسان العرب نجس: النّجْش واليّجْش والنّجش: القَذِرُ مِنَ الدّاس و مِنْ فل شَيْءِ كَذِرْكه. والنّجش: 


الكيس: وقال أبو الهزقير فق قون: 'إننا الفشركورى حون .450 أي لناش أحباع””. وجاءق الطبري سشاهريذلكت: 


لآق قورت كلايغسلونن» فقال اشر خسن 2 
ثانيا: آراء فقهاء في بيع النّجاسات: 
1: فعند الحنفية كما جاء في بدائع الصنائع: أتهم حرٌموا بيع الميتة والدّ م لعدممما ليّتهماء وكذلك بيع جلد الخنزير؛ 
دنه نجش الْعَيْنِ يميق أَجِرَّائِه. وارتبط حكم بيع جلد بعض الحيوانات مثل البغل وجلد السبع والحمار بمدى دبغهما أو 
ذبحهما؛ وإن لريكن مدبوغاً ولا مذبوحاً لا ينعقد بيعه؛ لأنّه إذا لم يُدبغ ولميّذبح بقيت رُظوبَاتٌ الميتة فيه فكان 
حكبه حك الس 24 

وارتبط حكم بعضها عندهم بمدى الانتفاء منها؛ وعللوا بأ البيع إدًا صادف محلا مكَمَعًا بهِ حَقِيفَةَ باح 
الانْتَمّاءٌ به على الإطلاق. وذكروا منذلك: الكلب وعدّوه قالاء فكان محلا لِلْبئِع كالششر. وأا عل الميكة وَعَصَبها. 
وكهزها. وضوقها. ووكذها وريقهاء وخنها ووللقها. وحافدها قيجوة بيقها. والاسفاء يهامن أضوافها وأوبارى" 25 
2 أما المالكية فقد اشترطوا في المَحقُودِ عليه الظهارة. واحترز به من النّجس. وهوما كانت نجاسته ذاتية كالزيل. 


وأا إذا كانت نجاسته عرضيّة فلا تعتبر عندهم. واستدنُوا بمنع بيع النّجس فيه تعالى كن أكل الْمَال بالباطل؛ لأرك ما 


كتكتكتكتككتلة |0007 لقققغةةةةةكاكككُْكتتلك: 
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فزي كز ارس لخ ادف 1 لشي أ قل ف سد كله عن فكمع به أصلًا كَأَحْدٌ الموض ع عَنَهُ مِنْأكلٍ الْمَال 
بال 

ودأى المالكية أك الأعيان النّجسة لا يصمٌ بيعها وهي على قسمين عندهم: ما كان مجمع على نجاستها. ولا 
تدعو الضرورةإليها لا خلاف في منه بيعها والانتفاء بها؛ وما أجمعوا أولميجمعوا على نجاسته ودعت الضرورة إليه اختلفوا 
قجوالييعه بأ ضبان بشهر لمش متسودة فأباخوه ولرريسكبوما ارون لانعفاء الننقنة نظ را لتسابعها. “4 
3: أثما الشافعية فقد رأوا بأزى نجس العين لا باح الانتفاء به شرعاً مغل الكاب والخنزيروما تولّد عنهما. وبيعهما 
اوح سي سر سه ل عد ا وي 
فلا يجوز شراؤه ولا بيعه. وعلّلوا ذلك بأنّه لا معى للمتمّعة فيه حرا وَلَا مد والعادا عب ديل وَالَّحَامَاتُ 
ا لأرواث وَالْأَبُوَالٍ فلا يجوز بيع شيء مِنّها؛ 
ا و ا 
وَسَلَّمكَالٌ : "قاكل النّهُ الَْهُودَ كَلَانًاإك الله حَرَّمَعَلَيْهِمْ الشَُّحُومَ فَبَاعُوٍ ها فَاكنُوا أَقماكحا ورك الله عاك إدًا حر دَّمَ كَل قوم 
هَيْكَا حَدَمَ ا د 

والنوء الغا عندهم: ما طَأَت عَلَيّه النَّكَاسَةٌ وجا ثَهُ وقسموه على ثلاثة أنواء : فتوع يَصمٌ له #الثياب 
وَالْأَوَانِ وا بوب وجويء الكّجاسات ليلا كدُوبْ بِمُلاقَاةٍ الْمَاء فَكَسْلُةُ مَكَسَلَهُ مْنَ النّجَامَةِ مُمكنٌ وَبَيْعُهُ كَل عٌسله جائرٌ؛ لق 
الْعيّنَ طاهِرَةٌوَالِائتِمَاءٌ يها مُمْكِنٌّ وإزالة ماجَاوَرَهَا من النّجاسة فُكَأْتٌّ. ونوء لايصمٌ كسله . وأا ما لَايصةٌ كمه 6لشكّر 
وَانْعَسَلٍ وَالدَّهْنِ وَسَائِرمماإدًا لَاكَائ الْمَاءدَاب فِيه؛ لأنّه لايمكن غسله مع نجاسته فيأخذ حكم غجس العين. وأا المخكلف في 
صكة غسله: فالأدهان مختلف فيها ومذكب القَافِيُ أرق عسلها لاييودٌ وبيعها إن غهست باطل 50 
4 وعصد المنايلة ذكر المرداوي بعض شروط النبيةة "أرن يكوزى الببيغ مالاء وهو ما فية مشعة مباحة لغير 
ضرورة. فتقييده بما فيه منفعةٌ احترانًا عمًا لا منفعة فيه كالحشرات ونحوها. وتقييده المنفعة بالإباحة: احترارًا عمًا فيه 
منفعةٌ غير مُباحة؛ كالخمر والخنزير ونحوهماء وتقييده بالإباحة لغير ضرورة: احترادًا عا فيه منفعةٌ مباحةٌ لضرورة. 
كالكلب ونحوه: وقوله "لغير ضرورق" احترارًا من الميتة والمحرّمات التي تُباٌفي حال الْمَخْمَصّة. والخمر التي تُبا لدفع 
اللّقمة يها. ويصحٌ بيع عَلَقٍ لمضٍ دو وديدار ترك في النَّضٍلصيد السّمك. على الصحيح من المذهب" !3 
ثالغا: تفصيل المسألة وترجيح الحكم الشرعي: 

وبا لتأقل في أقوال الفقهاء التي دُكرت يلحظ الباحث أَرك جمهور الفقهاء على تحريم بي أعيان النّجاسات 


اا 101000 االل 20100 
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كالخمر والحنزير والميتة وغيرهاء أنا فيما يتعلق بالأعيان التي طرأت عليها النّجاسات فقدّر فيها الفقهاء المصلحة 
والمنفعة وارتبط الحكم بمدى الضرورة والحاجة المتحققة للمجتمع. 

ويشيع في البلدان المتقدمة بتدوير المخلفات تجارة رائجة لها إا بهدف التخلّص منها أو بهدف الانتفاء 
منها بالتدوير. فإن كان الغرض التخلّص من النفايات حرقاً عبر طرق تقنية قد لا تتوفْر بالدولة المصدرة لها 
فالعلاقة هنا بيع خدمة حيث تبيع الدولة أو المصنع خدمة التخلّص من الثفايات حرقاً يقضي على جل النفايات مقابل 
مبلغ تدفعها الدولة أوالجهة المصدّرة للتثفايات. 

ون كانت الغاية من البيع لهذه المخلّفات هي التجارة والحصول على المال لاستخدامها في أعمال التدوير, 
ففيه وجهان: أن تكو المخلفات المبيعة بغرض تدويرها نجسة العين كميتات فإنّه لا يجوز بيعها ولا الانتفاء 
بها ولا بغمنها. 

وإن كانت مختّفات قد طرأت عليها نجاسات أو كانت نسب التّجاسات فيها قليلة لا تُوَثّر بالمحصلة عليها: 
فرك الباحث يرى إباحة بيعها بغرض التدوير والاستفادة منها خاصة أرت الآراء الفقهية قد ربطت بين إباحة بعض 
الأعيان التي تدجّست بحجم الفائدة والمصلحة المرجوة منهاء كما أك بعض الفقهاء على جواز بيع بعض الأعيات 
الِي طرأت عليها النّجاسات قبل تطهيرها. أثنا بخصوص المواد المنتجة منها فقد تم بجنه في مطلب الاستحالة. 
النعائج: 
1: حقيقة عملية تدوير المخلفات والانتفاء منها قد يكتنفها اختلاط بنجاسات؛ نظراً للحصول على كفير من 
المواد المراد تدويرها من المخلّفات والتفايات. 
: في حال كانت عملية التدوير لمواد غيرغذائية كالحديد والفنين ومواد الصلب والألمنيوم وكانت قد اختلطت 
بنجاسات. فطبيعة صناعاتها وتدويرها ودخولها بعمليات صهر وحرق وعمليات كيميائية كاملة تطهرها حتى لو 
اختلطت بشيء من النجاسات. 
تت أنا بخصوص عمليات التدوير التي تقوم بها المصانع لبعض المواد المختلطة بنجاسات أو هي بالأساس نجسة 
الاستخدا مات غذائية أو طبية؛ فهي جائزة شرعاً ما دا مأنها قد استحالت بشكل كا مل وغيّرت أصل المادة الأولى بالانصهار 
أوبالحرق. 
ت:-< وفي حال لم تتم عملية كيميائية كاملة فلا يعتبرذلك استحالة؛ وإن كانت المادة نجسة فتبق على حالها ولا 


يجوز استخدامها. 


مت[ و ع7 77 


راحة القلوب/جلر3» ره 2(جرلال- و صمب 202019 نظرات فقهية واقتصادية فى استحالة النجاسات 


2 جمهور الفقهاء على تحريم ببع أعيان التّجاسات كالخمر والخنزير والميتة وغيرها. أمما فيما يتعلق بالأعيان 
التي طرأت عليها النّجاسات فقدّر فيها الفقهاء المصلحة والمنفعة وارتبط الحكم بمدى الضرورة والحاجة المتحققة 
3: إن كاى غرض بيع المخلفات التخلّص من النفايات حرقاً عبر طرق تقنية قدلا تتوفُربا لدولة المصدّرة لها 


فالعلاقة هنا بيع خدمة حيث تبيع الدولة أو المصنع خدمة التخلّص من الثفايات حرقاً يقضي على جل النفايات مقابل 
مبلغ تدفعها الدولة أوالجهة المصدّرة للتفايات. 
4: ون كانت الغاية من البيع لهذه المخلّفات هي التجارة والحصول على المال لاستخدامها في أعمال التدوير, 
ففيه وجهان: أن تكو المخلفات المبيعة بغرض تدويرها نجسة العين كميتات فإنه لا يجوز بيعها ولا الانتفاء 
بها ولا بغمنها. 
5 وإن كانت المخنّفات المبيعة قد طرأت عليها نجاسات أوكانت نسب التّجاسات فيها قليلة لا تُوْثّر بالمحصلة 
عليها. فاك الباحث يرى إباحة بيعها بغرض التدوير والاستفادة منها خاصة أرث الآراء الفقهية قد ربطت بين إباحة 
بعض الأعيان التي تنجّست بحجم الفائدة والمصلحة المرجوة منهاء كما أك بعض الفقهاء على جواز بيع بعض 
الأعيان التي طرأت عليها النّجاسات قبل تطهيرها. 
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